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أزمة الجامعة العربية أزمة وجود: أن تكون أو لا تكون ؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-
قالت أوساط الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة إن القمة العربية الدورية الرابعة التي ستنعقد في شهر مارس/آذار المُوالي بتونس ستكتسي أهمية كبرى، وستكون قمة متميزة عن سابقاتها. وتسرّب للإعلام أنها ستدرس قضايا تنظيمية في طليعتها النظر في مشاريع التعديلات التي أجراها خبراء الجامعة العربية منذ سنوات خلت على ميثاق الجامعة، والعمل على مصادقة القمة عليه في صيغته الجديدة التي تنص - فيما تنص عليه- على أن قرارات الجامعة تُـتخّـذ بالأغلبية بدلا عن الإجماع. كما قيل إن الأمانة العامة ستطرح على أنظار القمة مشروع خطة عربية لتسوية مشكل الصراع الإسرائيلي العربي، وأنها استـلهمت خطوطها الأساسية من مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن مختلف خطط التسوية التي رُوِّج لها في الأشهر والأسابيع الأخيرة، ومن الخطة العربية السعودية (خطة الأمير عبد الله) التي كانت أقرتها وأجمعت عليها  قمة بيروت العربية. وفي الوقت نفسه قيل إن المملكة العربية السعودية ستـقدم للقمة خطة أخرى "مزيدة ومنقحة" تأخذ بالاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفتها مبادرات تسوية الصراع، في إشارة إلى خريطة الطريق التي لم تعد موضع اهتمام كبير من الولايات المتحدة حيث يبدو أنها أمام إملاءات شارون وإكراهات الانتخابات الرئاسية المقبلة، تنازلت عن "حقوق المؤلف" وعملت بمبدأ "كم من حاجة  قضيناها بتركها".

 قيل أيضا إن الإعداد لهذه القمة يُـباشـر بعناية فائقة هذه المرة، وإن تونس الدولة المضيفة  للقمة أشــركت  فيه، ما يعني أن هذا الإعداد سيُختم بطابع المدرسة التونسية المشهورة بعقلانيتها وواقعيتها السياسية، وسينعكس ذلك على توجهات وخيارات  الخطة العربية الجديدة التي  ستطرح على القمة.

هذه الأنباء وإن جاءت في شكل ومضات إعلامية تبقى غير كافية، لأنها لا تفيد إلا القليل عن طبيعة جدول الأعمال التي تعِـدّه الأمانة العامة بعيدا عن أضواء الإعلام. وإذا صحت فإنها تبعث على التفاؤل بأن القمة ستعمل هذه المرة بأسلوب جديد مغاير لما عملت به طول ما يناهز ستين عاما من عمرها الذي نتمنى أن يطول ويمتد.

لكن يبقى مع ذلك أن الأمانة العامة تبدو وكأنها لم تستـشعِـر بعدُ أن الجامعة العربية لا تجتاز أزمة تنظيم، بل أزمة وجود أتكون أم لا تكون ؟ وهذه هي النقطة الوحيدة التي كان ينبغي الاقتصار عليها في جدول أعمال هذه القمة لتكون فعلا متميزة  ومغايرة  لسابقاتها.

أما معالجة أزمتها التنظيمية فقد أصبحت متجاوَزة  وقاصرة عن إنقاذ الجامعة من أزمة الوجود التي أمست تشكل قضيتها المحورية في هذا الوقت الصعب الذي تعاني فيه الجامعة من مسلسل الأزمات. ومهما كانت التعديلات التي ستُدخَـل على بنود ميثاق الجامعة، ومهما بلغ حجم المراجعات التي ستجْـرى على آليات عملها وتحسين أدائها، فإنها - وهي مصابة بفقد المناعة- لن تستطيع أن تغير ذاتها بمجرد مصادقة القمة سواء بالأغلبية أو بالإجماع على الإصلاحات التي ستطرح عليها إذا لم يُطرح موضوع وجود الجامعة بكل شفافية ومصارحة بوضع السؤال البسيط التالي : هل ما تزال الدول أعضاء الجامعة مؤمنة برسالة الجامعة ؟ وهل تـتوفر لدى الجميع الإرادة السياسية لتحقيق هدف التضامن العربي ؟ وهل الجامعة التي أنشئت سنة 1945 والتي أصبحت اليوم مجسدا هيكليا ما تزال  قابلة للإصلاح ؟ 

لقد كان إنشاء الجامعة العربية يؤسس لجعل الجزء المحكوم بالنظم العربية من منطقة الشرق الأوسط منطقة عربية ممتدة من الخليج إلى المحيط تجمعها القومية العربية الواحدة، بما تتوفر عليه من وحدة الهُـوية والمواطنة وتجاوز الحدود، مما يمكن معه القول إن ميلاد الجامعة أسس لإقامة النظام العربي الواحد، في نطاق تقسيم النظام الدولي إلى جهات إقليمية تجمعها إرادة العيش المشترك في كيان سياسي واحد.

للأسف لم يعكس ميثاق الجامعة هذا التوجه الوحدوي الذي أصبح عقيدة الجماهير العربية أكثر مما هو نهج النظم السياسية العربية الحاكمة، فهذه النظم إنما انخرطت في جامعة دول محصورة الهدف في التنسيق بينها في أقل مدى، قراراتها غير مُلزمة، ولا تتنازل فيها أية دولة عن جزء من سيادتها، وأكثريتها ورثت مشكلة الحدود مع جاراتها. وهي مهيأة للعدوان وعاجزة عن صده، لا ترتبط سياسيا بوحدة اندماجية، ولا باتحاد فيديرالي، ولا حتى بنظام كونفيديرالي يضمن التنسيق الشامل بينها، لأن قيام الأوطان المستقلة توخى تكريس الفرقة باسم المحافظة على استقلال وسيادة كل دولة، واستبعد خيار تعميق التنسيق بذريعة تحريم تدخل كل دولة في شؤون نظيرتها. وهكذا لم يكن لدول الجوار جيش واحد أو قيادة واحدة لصد العدوان الإسرائيلي في جميع الحروب الدفاعية التي خاضها العرب مع إسرائيل  منذ  نشأة الصراع سنة 1948 ولم ينتصروا في أية واحدة منها.

ربما تجذرت أكثر فكرة الوحدة (أو القومية) العربية في أعماق الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط في لحظة الثورة الناصرية التي أنجزت حصيلة إيجابية في مجال تنظيرها الفلسفي الإيديولوجي فقط منذ نشأتها سنة 1952 وإلى بداية أفول شمسها بهزيمة 1967.

ويمكن القول عن هذه الفترة إنها كانت عند العرب سنوات الوعي أو عهد التنوير العربي، لكن منذ هزيمة 67 التي سميت بالنكسة والنكبة أصيب الشعب العربي بالإحباط، لا لأنه لم يتحمل الهزيمة فقط، ولكن لأنه اكتشف أخطاء القيادات العربية التي لم تعِـدّ  لمواحهة إسرائيل عُدتها، ولم  تشرك شعوبَـها في اتخاذ قراراتها السياسية بل همّشتها، ولم تضع في حسابها معادلة إعداد الشعوب للمعركة، واقتصرت على إعداد الجيوش التي تبين ضعف قدراتها العسكرية، وعجزها عن خوض  معركة متكافئة قال عنها الرئيس عبد الناصر إن قوات العدو واجهته من حيث لا يحتسب : كان قدومها منتظرا من وجهة الشرق فباغتت بحضورها قادمة من الغرب .....

لقد تجلى عجز الجامعة العربية في العجز عن مواجهة إسرائيل من جهة، وفي طغيان العمل السياسي غير المدروس على حساب العمل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي من جهة أخرى، وازداد عجزها تفاقما منذ غزو العراق للكويت الذي كان اغتيالا لمشاريع الوحدة العربية بجميع صيغها، وحتى للحد الأدنى من التنسيق والتضامن بين العرب، بل أنتج تكريس التفرقة والتشرذم في المواقف والتوجهات، ودفع بالعرب إلى سعي كل دولة للانفراد بشأنها الخاص، والتماس ضمان حمايتها من الأجنبي، وتأجير أراضيها للقوات الأجنبية، وإعطائها حق المرابطة في أرضها توفيرا لحمايتها وتطبيقا  لسياسة "نفسي لا أسألك إلا نفسي".

وبدءا من إعلان الولايات المتحدة الأميريكية عن استراتيجيتها الهادفة إلى تغيير معالم منطقة الشرق الأوسط وتمحيصها للتبعية الأميريكية، ووقوف الجامعة العربية موقف المشاهد غير المعني، وبعد دخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في معاركه الضارية الأخيرة دون أن تقدم الجامعة العربية أية مبادرة سياسية أو عون ملموس لمعالجة الوضع الخطير الذي استمر أزيد من ثلاث سنوات، يتبين بجلاء أن الجامعة العربية لا تجتاز أزمة تنظيم، بل أزمة وجود، خاصة وفكرة الانتماء إلى وحدة العروبة والاستظلال براية الوطن العربي الواحد أصبحت في أكثرية أطراف العالم العربي طوبائية بل حديث خرافة، لاسيما  في بعض أقطار اتحاد المغرب العربي حيث ظهرت نزعة ثنائية الانتماء العرقي بل حتى استبعاد الانتماء العربي، وفي الدول التي لا تنتمي إلى العروبة وانخرطت في الجامعة العربية في ظروف سياسية متجاوَزة ولم يضف انخراطها في الجامعة أي ثـقـل وازن إليها، مضافا إلى ذلك كله ما يروج في سوق السياسة العالمية من التفكير في إقامة منطقة الشرق الأوسط الكبرى التي ستحتضن بجانب الدول العربية إسرائيل، والدولة الكردية المحتمَـلة، وربما تركيا وإيران، وما قد يحدث من نظم سياسية هجينة يفرضها تقسيم وتجزئة الأوطان، كل ذلك وغيره يجعلنا نومن بأن دورة القمة المقبلة في حاجة إلى جدول أعمال ذي طبيعة مغايرة لما تعارف عليه الإعداد الروتيني لدورات القمم السابقة، أي جدول أعمال غير عادي لظروف غير عادية ، بل استثنائية بجميع المقاييس. وهذا الواقع المهول يحتم أن يتضمن جدول أعمال الدورة المقبلة محور مصير النظام العربي المهدد في وجوده.

